ألسياسات ألزراعية
ألباب ألاول

ألاطار ألنظري للسياسات ألاقتصادية ألزراعية
ألمفاهيم – ألاهداف – ألوسائل

مقدمة:

تطورت البشرية من المراحل البدائية والبسيطة ال المراحل اليالغة التعقيد والتنظيم:

· ألاكتفاء ألذاتي ألفردي
· نظام ألاسرة
· ألجماعة او ألقبيلة المترحلة ثم ألمستقرة
· ألنظم الاقطاعية
· ألمراكز ألتجارية وألمقايضات
· ألمراكز ألحضرية وألمدن وما أكتنفها من حرف ومهن
· ألصناعات ألبدائية
· ألنظام ألرأسمالي ألصناعي وألاشتراكي وألاقتصاد ألموجه
· اقتصاد السوق
· تحرير التجارة
· ألعولمة

ألمشكلة ألاقتصادية:
كيفية تنظيم وتوزيع واستخدام ألموارد ألنادرة ألاستخدام ألامثل لتحقيق أقصى قدر ممكن من الانتاج لاشباع حاجات ألسكان وتحقيق أفضل ألمستويات ممكنة من ألرفاهية لهم.
ألسياسات ألاقتصادية:

هي العمل المنسق عبر هيكل من ألقرارات ألاقتصادية ألقومية . وهي نابعة من الخطط ألاستراتيجية ألمراد األوصول اليها. و تعتبر السياسات أدوات لتحقيق ألاهدافألعامة و الخاصة للخطط و ألاستراتيجيات. و عليه فان السياسات تعنى تحديد و تطبيق ألادوات ألاقتصادية لتحقيق أهداف ألخطة مع اعتبار العلاقات السائدة للانتاج والخدمات.
ألتعبير ألشائع لدى ألاقتصادين :

ألسياسات هي ألسلوك ألاقتصادي للحكومات، باعتبارها ألوصية على ألمجتمع والمسؤلة عن ترقيته أقتصاديا وأجتماعيا، لمجموعة ألتدابير وألاساليب ألمنتهجة من خلال ألخطط وألبرامج للانشاء وألاصلاح لتحقيق ألاهداف ألمرجوة.
السياسات ألزراعية:

هي استخدام ألادوات ألاقتصادية في القطاع ألزراعي و الريفي. 
اطار ألسياسات ألاقتصادية:
ألاهداف: تعظيم ألرفاهية ألاقتصادية لمختلف أفراد ألمجتمع.
ألوسائل: ألاساليب ألمتبعة لتحقيق ألاهداف وغي غالبا مثار اختلاف. هذه ألوسائل يجب أن تكون ممكنة عمليا، فنيا، مقبولة اجتماعيا و متوائمة مع قيم المجتمع و معتقداته.
معايير ألاداء الاقتصادي:

الرفاهية الاقتصادية:

تعتبر الرفاهية ألاقتصادية دالة لكافة السياسات و ألانشطة ألاقتصادية في المجتمع و يفترض أن يسعى المجتمع الي تعظيمها من خلال السياسات الاقتصادية المثلى.

تعظيم الرفاهية الاقتصادية:

يعتبرمؤشر الرفاهية الاقتصادية امرا مجردا يتعذر قياسه أو تقويمه بشكل موضوعي. و تعتبر دالة الرفاهية الاقتصادية دالة ضمنية لمتغيرين وهما:
(1) متغير الكفاية : وهو مقدار مايمكن أن يوفره ألنظام ألاقتصادي للمجتمع من ألسلع و ألخدمات.

(2) متغير العدالة التوزيعية: وهو المستوى الذى يمكن ان يحققه النظام الاقتصادى من تقارب في النمط التوزيعي بما يوفره من السلع و الخدمات بين مختلف فئات وشرائح المجتمع وافراده.
معايير اخرى (معايير السوق):

(1) الكفاءة: وهي زيادة كمية الانتاج من وحدة واحدة من المدخل، او العنصر الانتاجي. ويشمل الانشطة الانتاجية والتسويقية.     
(2)  العدالة: وهي اتاحة الفرص المتساوية لكافة المنتجين والمستهلكين للحصول على الموارد الانتاجية، السلع والمنتجات، الخدمات و المعلومات.  احيانا يتسع المفهوم ليتضمن توزيع الثروة أو الدخل وألحصول علي حد أدني من ألسلع و ألخدمات. 
(3)  ألتقدمية: مدى قدرة الوحدة الانتاجية على تطوير منتجات وتقانات جديدة بايجاد وتبني اساليب وو سائل جديدة، وهذا المعيار يرتبط باهداف الكفاءة والحوافز من اجل اشباع رغبات المستهلكين. يدخل ضمن هذا المعيار ايضا:
a. تطوير المنتجات الجديدة
b. الانشطة الترويجية
c. تقديم انواع ونماذج متعددة من السلع ألاستهلاكية.
(4) ألاستقرار: يعتبر معيارا اجتماعيا لانه يقيس اثار مستويات الاسعار علي استقرار العناصر الاقتصادية، و الاستقرار الاقتصادي يتوقع أن يؤدي الى الاستقرار السياسي.
(5) المخاطر: هي السياسات التي تقوم بنقل المخاطر من مجموعات ضعيفة الي مجمعات اخرى قادرة.
(6) توزيع الدخل: سياسات مرتبطة بكيفية ومدى اعادة توزيع الثروة والدخل في المجتمع لتحقيق التوزيع العادل وعدم تركيز الثروة في شريحة صغيرة من المجتمع.
(7) استجابة السوق: هي السياسات التي تزيد  من استجابة المنتجين والمستهلكين من خلال استخدام الحوافز والموجهات الاقتصادية.  
(8) الحوافز الاقتصادية: هي السياسات المؤثرة على سلوك المنتجين والمستهلكين بالعمل على زيادة الانتاج والاستهلاك.
(9) الحفاظية: سياسات الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية واستدامتها. تعني هذه السياسات بترشيد استغلال اموارد وصيانتها وتعظيم المردود منه بهدف رفع المستوي المعيشي و تأكيد توفر الموارد وفوائدها عبر الاجيال.
مجالات وأنشطة ألسياسات ألاقتصادية: 
أدى تعدد وتعقد الحياة الى تجزئة السياسات كل منه يختص بجانب من جوانب الحياة

ألمجالات:
· ألسياسات الاقتصادية (ألنقدية، ألمالية، سعر ألصرف) وتشمل:
· السياسات الاقتصادية ألزراعية
· ألسياسات الاقتصادية ألصناعية
· ألسياسات الاقتصادية ألخدمية

أنواع ألسياسات:

· سياسات كمية: انجاز أهداف مقاسة بمعايير ووحدات
· سياسات نوعية: تدخل ألدولة لتغيير التركيب ألتنافس للاسواق من أسواق ألاحتكار الي اسواق ألمنافسة ألكاملة. 
تحليل أثر ألسياست ألزراعية على هيكل الاسعار:

يمكن تقسيم ألاسعارالي:

· سياسات سعرية كلية وقطاعية
· سياسات غير سعرية

السياسات ألسعرية:
· ألسياسات المالية: الضرائب، ألدعم، ضريبة الصادر و الوارد وألانفاق ألحكومي
· ألسياسات النقدية: سعر الصرف، سعر ألفائدة، ألتمويلية، تأمين ألمحاصيل
ألسياسات غير ألسعرية:

· نظم ملكية ألاراض
· ألانتاج 
· ألحصص
· ألترخيص
· ألبحوث، ألارشاد، ألخدمات ألزراعية
· ألتوظيف و العمالة
· ألتخزين
· حماية ألبيئة
· أللوائح و القوانين
مراحل اعداد وتنفيذ السياسات:

· مرحلة ألاعداد: تتم علىألمستوى ألمركزي لمنع ألتضارب وألازدواج وتحقيق الانسجام بين السياست وألقطاعات وتشمل:
·  تحديد ألاهداف والمدى ألزمني لتحقيق ألاهداف علي ضوء ألمحددات و القيود
· اختيار الاساليب وألادوات ألملائمة لتنفيذ ألبرامج و ألمشروعات
· مرحلة ألتنفيذ: تتم لامركزيا، مع المراجعة المستمرة للتنفيذ وألتصويب.
اخفاق السوق
ألاسواق ألتنافسية هي ألطريقة ألمثلى لتنظيم ألانتاج وتوزيع ألسلع و ألخدمات بكفائة. علي ألدولة أن توفر ألاطار المؤسسي ألمناسب و ألتدخل في ألاسواق في حالة اخفاقها و أن تشجيع ألاسواق و تدخل ألدولة بحكمة في حالات اخفاق السوق أمران متكاملان.
(1) افتراض عمل الاسواق بكفائة: يقرر ادم سميث ان الشخص و هو يحاول تحقيق مآربه الخاصة يخدم المصلحة العامة في اقتصاد السوق.
(2) هذا ينص في النظرية الاساسية لاقتصاد الرفاهية:
a. وجود اسواق كافية
b. تنافس بين المنتجين و المستهلكين
c. توظيف الموارد على نسق باريتو المثالى للافضلية العظمى (لايمكن جعل فرد في وضع افضل الا وتضرر اخر من ذلك).
d. توفر المعلومة للجميع
e. تشابه السلع و الخدمات
أنواع اخفاقات السوق:

اخفاق السوق بسبب غياب السوق (التأثيرات الخارجية):

الافتراض بأن انشطة الانتاج و الاستهلاك تتعدي مباشرة علي انشطة آلاخرين، مما يدل على ان هنالك تأثير خارجي لم يتم انتقله عن طريق الاسعار، كما هو متوقع في حالة عمل اسوق الكامل امنافسة. مثال: منتجي الموز اعلى السفح ومنتجي الارز على السهل. ازال منتجي الموز الاشجار لزيدة مساحاتهم الانتاجية ترتب على ذلك انحدار المياه بسرعة الى اسفل جارفة معها التربة والعناصر المغذية للنبات مقللين بذلك خصوبة التربة امنتجي الارز.
منحنى العرض الاول يعكس التكاليف الحدية الخاصة لجملة منتجي الموز (تكاليف الارض، العمالة، الاسمدة، المبيدات) وتشمل ايضا التكاليف المفقودة نتيجة انجراف التربة لمنتجي الارز. 

منحنى العرض الثاني يعكس التكاليف الحدية للمجتمع نتيجة انتاج الموز. 
المسافة بين الاثنين تمثل التكلفة الخارجية التي فرضت على مزارعي الارز.
التوازن عند النقطة (C)، حيث التكلفة الحدية الخاصة تساوي الفائدة الحدية والموضحة في منحنى الطلب. 

السعر  يساوي التكلفة الحدية الخاصة بدون اخذ المؤثر الخارجي في الحسبان. 

المشكلة: بسبب الفرق بين تكاليف الانتاج الخاصة والاجتماعية فان التكاليف الحدية الاجتماعية تفوق الفائدة الحدية الاجتماعية بمقدار 

الواضح ان موارد كثيرة خصصت لانتاج الموز وهنالك خسارة للمجتمع   تساوي مقدار على الفائدة عند نقطة التوازن. 

في هذه الحالة تتدخل الحكومة لتصحيح الوضع وذلك بفرض ضريبة على منتج الموز مساوية للتكاليف او الاضرار الناتجة عن المؤثر الخارجي. 
هذا التصحيح يزيد من تكاليف منتجي الموز لتكون مساوية لتكاليف المجتمع. 

في حالة التوازن الجديد بعد التصحيح: 


ينخفض الانتاج الي  Qs ويرتفع السعر الي Ps   والمستطيل            Pc AB Ps     يمثل العائد للحكومة في شكل ضريبة تعود الى المجتمع. 
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اخفاق السوق بسبب الاحتكار:
الاحتكار له ثلاث آثار:           
1) سوء توظيف الموارد: المحتكر يوظف قليل من الموارد لانتاج السلعة المحتكرة.
2) سوء توزيع الدخل: المحتكر يحصل على ارباح عالية مقارنة بحالة تنافس الاسواق.
3) سلبية كفائة الاسواق: المحتكر يحدد السعر ولذلك فانه لايواجه ضوابط اسعار السوق كما هي الحالة في تنافس الاسواق. 
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ألبا ب ألثاني
نظرية فائض المنتج و المستهلك:
يستخدم تحليل الرفاهية الكلاسيكي علاقات العرض و الطلب لتحديد مستوى وتوزيع المكاسب والخسارات بين المنتجين والمستهلكين ودافعى الضرائب من المجتمع نتيجة التغيرات في السياسات الاقتصادية. 

منحنى العرض: 
يعكس دوال التكاليف الحدية للانتاج (الفرصة البديلة). ويعبر عن الكميات التي يرغب المنتج في و على استعداد لاتناجها وطرحها في الاسواق عند اسعار مختلفة.
 عليه فان كمية OQ*  ستكلف المنتج مساحة       OCQ*a بينما حصيلته من بيع هذه الكمية عند التعادل تساوي المساحة  Q*OP*C
بالتالي الفرق بين المساحتين  تمثل فائض المنتج.
منحنى الطلب: )يعكس دوال العائد الحدي ). ويعبر عن الكميات التي يرغب ويستطيع المستهلك ان يقتنيها عند اسعار مختلفة. 

عليه فان المستهلك على استعداد فع قيمة المساحة      zCQ*O  للحصول علي الكمية OQ*  ، ولكنه عند سعر التوازن سيدفع قيمة        P*CQ*O   فقط.  

بالتالي الفرق بين المساحتين  تمثل فائض المستهلك.

فائض المجتمع يساوي مجموع فائض المنتج و فائض المستهلك.
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دعم المنتج:
تقوم الحكومة بتحديد سعر منخفض و لكنه اعلى من سعر توازن السوق وذلك لتشجيع المنتج على الاستمرار في العملية الانتاجية. 
في هذه الحالة سيحجم المستهلكون عن شراء كمية التوازن ويقومون بشراء الكمية 

و يعرض المنجون الكمية  Q1
يحدث فائض يقدر بالكمية  Q2 
في هذه الحالة تقوم الحكومة بشراء الكمية الفائضة بسعر الدعم.

يتحقق الهدف من الدعم بزيادة دخل المنتج

فائض المنتج قبل سعر الدعم= 5+6 
فائض المستهلك قبل سعر الدعم = 1+2+3 
بعد فرض االدعم :
كسب للمنتج    = المساحة: 2+3+4   
خسارة للمستهلك = المساحة: 2+ 3

تكلفة الحكومة = المساحة: 3+4+6+ 7+9+ 10

خسارة للمجتمع = المساحة: 4
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دعم المستهلك:

تقوم الحكومة بتحديد اسعار عليا لسلعة ما لتمكين المستهلك من ذوى لدخل المتدني من الحصول عليها. وفي هذه الحالة يكون سعر السلعة اقل من سعر التوازن.

السعر Pc يؤدي الي عجز  Q2-Q1

المستهلك يشتري Q1 و المنتج يعرض Q2

فائض المستهلك قبل سعر الدعم = 1
فائض المنتج قبل سعر الدعم= 2+3+5
بعد فرض االدعم :
فائض المستهلك بعد سعر الدعم = +2+3+41

فائض المنتج بعد سعر الدعم=   5
خسارة للمجتمع = 3+4
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اذا لم تستطع الدولة توفير العجز من المخزون او من الاستيراد فسيقوم بعض المستهلكين المقتدرين من رفع السعر لاعلي والتنافس على الكميات المعروضة و التي تكون ثابتة عند الكمية Q2 وذلك يؤدي الى ارتفاع السعر نحو PM  والذى سيصبح سعر التوازن الجديد.
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تطبيق لنظرية فائض المنتج و المستهلك

السياسة:
 تكوين شركة احتكارية لاستيراد البطاطس و تصنيعه وتسويقه في السوق المحلي وبذلك يتم تشجيع انتاج البطاطس محليا وتقليل الاستيراد و زيادة نسبة اكتفاء الذاتي منه في دولة ما وذلك عن طريق تحديد سعر المنتج باعلى من السعر العالمي واقل من سعر المستهلك والذي يكون في مستوى سعر التوازن في السوق المحلي.

الفرضيات:
مرونة العرض =  0.39
مرونة الطلب = -1.25
الانتاج = 38.5 الف طن
صافي الوارد = 13.4 الف طن
الطلب الظاهري = 51.9 الف طن
السعر العالمي = 191.18 دولار للطن
سعر الصرف = 0.33 دينار للدولار 
السعر الحدودي = 191.18 *  0.33 = 63.09 دينار للطن
سعر المنتج = 152.0 دينار للطن
سعر المستهلك =  167.2 دينار للطن.
الخطوات: 
الخطوة الاولي: تنظيم صحيفة التحليل: تجهيز الجدول باستخدام البيانات الثانوية
	الافتراضا ت
	1986
	
	1990

	مرونة العرض
	0.39
	
	0.39

	مرونة الطلب
	-1.25
	
	-1.25

	الانتاج (الف طن)
	38.5
	
	64.0

	صافي الوارد (الف طن)
	13.4
	
	13.0

	الاستهلاك الظاهري (الف طن)
	51.9
	
	77.0

	السعر العالمي (دولار للطن)
	191.18
	
	247.37

	معدل سعر الصرف (دولار للدينار)
	0.33
	
	0.68

	السعر الحدودي (دينار للطن)
	63.09
	
	168.21

	سعر المنتج (دينار للطن)
	152.0
	
	238.0

	سعر المستهلك (دينار للطن)
	167.2
	
	261.8

	معيار الحماية الاسمي للمنتج
	2.41
	
	

	معيار الحماية الاسمي للمستهلك
	2.13
	
	


الخطوة الثانية:  حساب السعر الحدودي: واستخدامها كمقياس لمعرفة مستوى التدخل الحكومي في الاسعار المحلية
a. . اذا كان السعر المحلي اعلى من السعر العالمي يعني ان الحكومة قد قدمت دعما للسلعة 
b. و اذا كان السعر المحلي اقل من السعر العالمي فان ذلك يعني ان الحكومة تقوم بفرض الضرائب على تلك السلعة.
c. حساب معامل الحماية الاسمي: وهو يقارن بين سعر السلعة المحلي و السعر العالمي بعد تحويله الي السعر الحدودي باستخدام سعر الصرف الاسمي وفق المعادلة التالية: 







NPC= Pf / P w * E




حيث:


                                         معيار الحماية الاسمي   NPC = 

سعر السلعة على مستوى باب المزرعة – السوق المركزي         =  Pf
                              السعر العالمي عند الحدود                         P w =  

سعر الصرف الرسمي او الاسمي                                       E =
           اذا كان   NPC > 1        دعم للمنتج 
           اذا كان   NPC < 1        ضريبة علي المنتج.
الخطوة الثالثة: تقيم اثر تدخل الحكومة في الاسعار: 
· حساب نسبة التغير بين الاسعار العالمية واسعا ر المنتج:

· {[1-NPC (pp)] * 100}/ [NPC (pp)]
· (1-2.41) / 2.41 ) * 100 =  -58.5 %                 
· حساب نسبة التغير بين الاسعار العالمية واسعا ر المستهلك:

· {[1-NPC (cp)] * 100}/ [NPC (cp)]
(1-2.65) / 2.65 ) * 100 =  -62.3 %                                 

· حساب التغير في الكمية المعروضة:
· (مرونة العرض) * (الانتاج المحلي) * (النسبة المؤية للفرق بين سعر المنتج و السعر العالمي)
· الف طن             0.39 * 38.5 * ( -58.5 % ) = -8.78           
· حساب التغير في الكمية المطلوبة:

· (مرونة الطلب) * (الاستهلاك الظاهري ) * (النسبة المؤية للفرق بين سعر المسنهلك  و السعر العالمي)
· الف طن            - 1.25 * 51.9 * ( -62.3 % ) = 40.4           
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الخطوة الرابعة : حساب كميات البطاطس المنتجة و المستهلكة في حالة عدم تدخل الحكومة ( عند تحرير الاسعار و تحرير التجارة الخارجية)  تكون كميات الانتاج و الاستهلاك علي النحو التالي:
· حساب مستوى العرض: 

· الانتاج + الناتج بدون تدخل الحكومة 
·                الف طن 38.5 + (-8.78) =  29.72  
· حساب مستوى الاستهلاك:  

· الاستهلاك الظاهر  + الاستهلاك بدون تدخل الحكومة 
·                الف طن 40.4  + 51.9  =  92.3  
· حساب مستوى الواردات:  

· الاستهلاك   -   الانتاج بدون تدخل الحكومة 
·               الف طن   92.3 – 29.72 = 62.58   
· يتضح الاتي نتيجة عدم تدخل الحكومة :
· انخفاض الكمية المعروضة من  38.5  الى   29.72   الف طن
· زيادة الكمية المطلوبة من   51.9   الى  92.3   الف طن
· زيادة صافي الواردات من  13.4   الى  62.58    الف طن.  
الخطوة الخامسة : تقيم خسارة كفاءة  الانتاج و الاستهلاك نتيجة تدخل الحكومة في تحديد السياسات السعرية و تنتج الخسارة بسبب عد استخدام الموارد النادرة في مكانها الصحيح. لذلك يسعى واضعوا السياسة السعرية الى تقدير الخسارة في الكفاءة لتحديد المزيج الامثل لاستخدام الموارد النادرة لتحقيق اكبر دخل محلي ممكن. 

· حساب خسارة الكفاءة في الانتاج:

· تدخل الحكومة بتحديد السعر التشجيعي للمنتج باعلى من السعر العالمي تحدث زيادة في الانتاج من  Op  الى  Om  
·  وتصبح المساحة  phem    =  تكلفة الزيادة في العرض عند الاسعار العالمية  والتي يتم بموجبها استيراد كميات اضافية لتغطية الاستهلاك المحلي بالاسعار العالمية
· اذا المساحة   phcm   =  تكلفة الكميات المنتجة محليا بدلا عن الكميات المستوردة 
· المساحة   hec   =  التكاليف الاضافية التى كان بالامكان توفيرها اذا تم استيراد الكمية   pm   بدلا عن انتاجها محليا . 
· اذا مساحة المثلث المظللة هي الخسارة في الكفاءة الانتاجية و  هي تساو الفرق بين التكاليف الفعلية للكميات الاضافية المنتجة محليا   hec   و تكلفة الفرصة البديلة    phem  
· لحساب خسارة الكفاءة الانتاجية : تقدير قيمة المثلث = نصف القاعدة * الارتفاع
· 0.5 * (29.72 – 38.5 ) * (63.09 – 152 ) / 1000 =  0.39  
· حساب خسارة الكفاءة في الاستهلاك:

· تدخل الحكومة بتحديد السعر للمستهلك باعلى من السعر العالمي بغرض تقليل استهلاك البطاطس .  في حالة السماح باستيراد البطاطس بشكل حر يصبح حجم الطلب  OL  
·  و بتدخل الحكومة وفرض سعر اعلى للاستهلاك عن السعر العالمي يتقلص حجم الطلب على البطاطس الى  On
· تصبح المساحة  nijL    =  الكمية التي يتم استيراده و عرضها للمستهلك 
· و باتباع نظرية فائض المستهلك تكون الكمية التى لم يستطع المستهلك شراءها نتيجة ارتفاع السعر من OPw الى  OPc  هى المساحة تحت منحنى الطلب  nbjL  
· لحساب خسارة الكفاءة الاستهلاكية : الفرق بين المساحة nbjL     و  nijL   اي تقدير قيمة المثلث  ibj= نصف القاعدة * الارتفاع
· 0.5 * (167.2 – 63.09) * (92.3 – 51.9) / 1000 =  2.1
الخطوة السادسة :  تقيم الخسارة في الكفاءة الكلية: مجموع الخسارة الضائعة

· خسارة الكفاءة في الانتاج + خسارة الكفاءة في الاستهلاك 

· 0.39 + 2.1 =  2.49 

الخطوة السابعة : تقيم ربح او خسارة المنتج باستخدام نظرية فائض المنتج نتيجة السياسة السعرية 

· في حالة الغاء التدخل الحكومي : 

· فائض المنتج  = مساحة المثلث  ghy  
· في حالة تدخل الحكومة  
· فائض المنتج  = مساحة المثلث  dcy 
· العائد الاضافي المرتبط بالتدخل الحكومي =  المساحة المظللة  dchg    و هي تمثل الفرق بين مساحة المثلثين  (dcy-ghy)    ويتم حسابه على النحو  التالي: 
· ((152-63.09) * 38.5) / 1000 ) – ((0.5 * 152-63.09) * (38.5 -29.72)/1000 ) = 3.03 
               - 
· في حالة الغاء التدخل الحكومي : 

· فائض المستهلك  = مساحة المثلث  zjg  
· في حالة تدخل الحكومة  
· فائض المستهلك = مساحة المثلث  zba 
· فائض المستهلك الضائع نتيجة التدخل الحكومي =  المساحة المظللة  abjg    و هي تمثل الفرق بين مساحة المثلث bji      و المستطي ناتج     gj * ag ويتم الحساب على النحو  التالي: 
· ((92.3*(167.2 – 63.09) / 1000 ) – 2.1 ) = 7.51 -
الخطوة الثامنة: تقيم صافي ربح او خسارة الحكومة (المجتمع)
يستطيع تحليل توازن السوق قياس اثر السياسة السعرية على ميزانية الحكومة لان واضعى السياسة يهتمون بمعرفة قيمة المبالغ التى سيتم الحصول عليها او دفعها في حالة اتباع سياسة سعرية معينة. 
طبقت الشركة سياسة تحديد الاسعار لتصنيع و تسويق المنتجات الزراعية و احتكار استيراد البطاطس و بيعه للمستهلك باسعار اعلى من السعر العالمي و اعلى من السعر المحلي.  
ادي ذلك الى انخفاض الطلب على الطاطس و انخفاض الكميات المستوردة منها. 

-ايرادات الحكومة = المساحة المظللة aboecd  =  ceif + abfd    
يتم حسابها: 

[(167.2 – 63.09) * 51.9) – (152-63.09)* 38.5] = 1.98            

ألباب ألثالث

التدخلات في السوق، الاثار و المتطلبات
مجال التدخل: الانتاج

الغرض من التدخل: استخدام  التقانة المحسنة
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اثار التدخل: 

1. تحويل منحنى العرض الي اليمين
2. تخفيض اسعار السوق
3. زيادة الصادرات
4. تقليل الواردات
المعلومات المطلوبة لتحليل الاثار:

1. مدى التحول في منحني العرض
2. مزونة الطلب السعرية (المحلية)
3. مرونة الطلب السعرية للصادرات
4. مرونة الطلب السعرية للواردات
5. توزيع تبنى التقانة بين المنتجون
6. تأثير التغيرلت في الدخول بين مستخدمي وغير مستخدمي التقانة 

· الغرض من التدخل: دعم المنتج
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· اثار التدخل: 

· زيادة اسعار المنتج

· زيادة الانتاج

· تقليل مخاطر الانتاج

· زيادة الصادرات
· تقليل الواردات
المعلومات المطلوبة لتحليل الاثار:
· مرونة العرض السعرية (المحلية)
· مرونة الطلب السعرية للصادرات

· مرونة الطلب السعرية للواردات

· نسبة السلع التي تتلقي الدعم

· المنتجون المستفيدون من حجم المزرعة

· تكاليف الميزانية

· الغرض من التدخل: دعم المدخلات
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· اثار التدخل: 

· تحويل منحنى العرض الي اليمين

· تخفيض اسعار المدخلات
· زيادة استخدام المدخلات

· زيادة الانتاج

· تخفيض اسعار المنتجات

· زيادة الصادرات

· تقليل الواردات

المعلومات المطلوبة لتحليل الاثار:
· مرونة الطلب السعرية للمدخلات
· مرونة الطلب السعرية للصادرات

· مرونة الطلب السعرية للواردات

· من يستخدم المدخلات المدعومة

· تكاليف الحكومة لدعم المدخلات 

· بدائل المدخلات المدعومة
· مجال التدخل: سعر الصرف 
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· الغرض من التدخل: تخفيض القيمة الزائدة للعملالة المحلية

· اثار التدخل: 

· زيادة اسعار المنتج على مستوى باب المزرعة

· زيادة اسعار المنتجات والمدخلات المستوردة

· زيادة الصادرات

· تقليل الواردات
المعلومات المطلوبة لتحليل الاثار:

· مرونة الطلب السعرية للمنتجات والمدخلات
· مرونة العرض السعرية

· مرونة الطلب السعرية للصادرات والواردات

· تأثير تغير سعر الصرف على السعر المحلي

· نسبة تغير سعر المنتج لسعر المدخل

· مجال التدخل: سياسات الضرائب
· الغرض من التدخل:  تخفيض الضرائب على الصادر
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· أثار التدخل: 
· زيادة اسعار المنتج للصادر

· زيادة اسعار المستهلك لنفس السلعة 

· زيادة انتاج الصادر
· تخفيض عائد الحكومة من ضرائب الصادر
المعلومات المطلوبة لتحليل الاثار:

· مرونة الطلب السعرية لسلع الصادر
· مرونة العرض السعرية

· التغير في عائدات الحكومة من تخفيض ضرائب الصادر

· تأثير زيادة الصادرات على مستوى سعر الصرف

· الغرض من التدخل:  تخفيض ضرائب السوق على الانتاج الزراعي
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· أثار التدخل: 

· زيادة اسعار المنتج 

· تخفيض اسعار المستهلك لنفس السلعة 

· زيادة انتاج السلعة للسوق المحلي وللصادر

· تخفيض عائد الحكومة من ضرائب اسواق الانتاج الزراعي

المعلومات المطلوبة لتحليل الاثار:
· مرونة الطلب السعرية للسلعة 
· مرونة العرض السعرية للسلعة
· التغير في عائدات الحكومة من تخفيض ضرائب السوق

· الغرض من التدخل: تخفيض الهوامش التسويقية
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· اثار التدخل: 

· تخفيض اسعار السوق النهائية للمنتجات و المدخلات 

· زيادة الاستهلاك المحلي على المنتجات و المدخلات

· زيادة اسعار المنتج

· زيادة الصادرات

· تقليل الواردات

· الهامش التسويقي= الفرق بين سعر المستهلك في السوق وسعر المنتج بالمزرعة
· سعر المزرعة= التقاء العرض الاولي للمزرعة مع الطلب المشتق للمزرعة

· سعر المستهلك = التقاء العرض المشتق للمزرعة بالسوق مع الطلب الاولي للمستهلك  

المعلومات المطلوبة لتحليل الاثار:

· مرونة الطلب السعرية للسلعة 
· مرونة العرض السعرية للسلعة
· معلومات عن الهامش التسويقي

· مرونات الطلب السعرية للصادرات والواردات

· تكلفة تحقيق كفاءة التسويق

سياسات  ألاصلاح  ألاقتصادي  و ألتكيف  ألهيكلي
ألقصد: 

1. إزالة ألتشوهات ألاقتصادية بالحد من التدخل ألحكومي ألمباشر في إدارة ألنشاط ألاقتصادي ؛
2. تزايد دور ألقطاع ألخاص لتحسين كفائة إدارة ألاقتصاد؛
3. ألاعتماد على أليات أسوق في تخصيص ألموارد؛ تحرير ألتجارة الخارجية وألاعتماد على ألمنافسة.

دواعي تطبيق برنامج ألتكيف ألهيكلي:  
1. تدنى معدلات ألاداء ألاقتصادى ألعام و على ألمستوى ألقطاعي خاصة فى ألزراعة فى ألدول ألنامية،
2. تزايد أعباء ألواردات ألغذائية نتيجة إرتفاع ألفجوات ألغذائية فى ألدول ألنامية،

3. إرتفاع أسعار ألغذاء فى ألاسواق ألعالمية،
4. حالة ألركود ألاقتصادى ألنسبى في ألدول ألمتقدمة و ألنامية،
5. تدهور شروط ألتبادل ألتجارى لغير صالح ألدول ألنامية،
6. تزايد معدلات ألبطالة وألتضخم،
7.  إنكماش ألتدفقات ألمالية ألدولية و المعونات ألاقتصادية ألعالمية،
8. تفاقم مشكلة ألديون ألخارجية وإختلال حاد فى ميزان ألمدفوعات و ألميزانية ألعامة للدول ألنامية.  
أعمدة ألبرنامج:

1. ألاستقرار ألاقتصادي: نصائح صندوق ألنقد ألدولى
2. ألتكيف ألهيكلى: نصائح ألبنك ألدولى.
1. ألاستقرار ألاقتصادي: نصائح صندوق ألنقد ألدولى
ألهدف: 
إستعادة ألتوازن ألاقتصادي ألتجميعي في ألمدى ألقصير من خلال تنفيذ حزمة من ألسياسات ألمعنية بإدارة ألطلب ألمحلي ألاجمالي حتى يتوافق معمستوى  ألناتج ألمحلي إلاجمالى و تدفقات ألموارد ألخارجية.
أهم ألسياسات ألتي ينصح بها لمواجهة مشكلات ألعجزفي ميزان ألمدفوعات ألمؤقته: 

1. تعديل سعر ألصرف للعملة ألمحلية،
2. ألحد من ألانفاق ألحكومى لتخفيض ألعجز في ألميزانية ألعامة،
3. إلغاء ألدعم عن ألسلع ألاستهلاكية و عناصر ألانتاج بهدف إزالة تشوه ألاسعار،
4. تحرير ألتجارة ألخارجية وألداخلية، 
5. ألحد من ألتوسع ألنقدي،
6. زيادة أسعار ألفائدة.
ألتكيف ألهيكلى: نصائح ألبنك ألدولى
ألهدف: 

تقديم ألقروض كتمويل مؤقت لمقابلة ألعجز ألمتوقع فى ميزان ألمدفوعات خلال فترة تطبيق برامج ألاستقرار ألاقتصادي. 

أهم ألسياسات ألتي ينصح بها لمواجهة مشكلات ألعجزفي ميزان ألمدفوعات ألمؤقته: 

1. تطبيق سياسات ألصندوق ألمشار إليها أعلاه،
2. ألحد من ألحواجز ألجمركية لتحرير ألتجارة ألخارجية،
3. تحويل ألانشطة ألانتاجية من ألقطاع ألعام إلى ألقطاع ألخاص (ألاختصاص)،
مصفوفة تحليل ألسياسات ألزراعية

ألمفهوم: 

أداة لقياس تأثيرات تدخل ألدولة على مستوى ألانتاج و ألتسويق ألمحلي وألخارجي للسلع وألخدمات ألزراعية .
بناء ألمصفوفة: 

على أساس ميزانية ألمزرعة

هامش /صافى ألربح = ألعائدات – ألتكاليف 

تقسم ألتكاليف إلى: 

1. مدخلات ألانتاج ألقابلة للاتجار
2. مدخلات ألانتاج و ألانتاج ألغير قابلة للاتجار (ألعناصر ألمحلية).
نموزج للمصفوفة: 

	ألقيمة/إستخدام ألاسعار
	ألايرادات
	ألتكاليف
	ألارباح

	
	
	مدخلات إتجار
	مدخلات محلية
	

	بالاسعار ألخاصة
	A
	B
	C
	D

	بالاسعار ألاجتماعية
	E
	F
	G
	H

	آثار ألسياسات (ألتحويلات)
	I
	J
	K
	L


ألاسعار ألخاصة: أسعار ألسوق متضمنة للتشوهات
ألاسعار ألاجتماعية: ألاسعار ألظلية وهى خالية من ألتشوهات
كيفية تقدير ألاسعار ألاجتماعية: 

1. إستخدام أسعار فوب للصادر و سيف للوارد وتحيلها من ألعملة ألاجنبية إلى ألعملة ألمحلية باستخدام سعر ألصرف ألاسمى في حالة تحديد الاسعار ألخاصة؛ وباستخدام سعر ألصرف ألظلي (ألحقيقى) في حالة تحديد ألاسعار ألاجتماعية.
2. في حالة مدخلات ألانتاج ألمحلية وألانتاج ألمحلي فيستخدم تكلفة ألفرصة ألبديلة.  ولصعوبة تحديد ألتكلفة ألبديلة يتم إستخدام ألاسعار ألخاصة و معاملته بمعامل متفق عليه من قبل وزارة ألمالية فى ألدولة ألمعنية؛ أو باستخدام معامل مستنبطة بواسطة دراسات ألبنك ألدولى.
3. يتم تحديد ألاسعار ألعالمية على مستوى ألحدود؛ وهذه ألحدود يمكن أن تكون :
a. باب ألمزرعة
b. ألسوق
c. ميناء ألصادر و ألوارد.
d. سعر الحدود للصادر: سعر فوب = ألسعر ألعالمي بالعملة ألاجنبية * سعر ألصرف – تكاليف ألترحيل – تكاليف أخرى
e. سعر ألحدود للوارد: سعر سيف = ألسعر ألعالمي بالعملة ألاجنبية * سعر ألصرف + تكاليف ألترحيل + تكاليف أخرى
مؤشرات تحليل ألمصفوفة: 

i. ألارباح ألخاصة: A –  B –  C  = D                                                    
ii. ألارباح ألاجتماعية           E  –  F – G  = H                                                 :

iii. ألتحويلات في ألناتج          A – E = I                                              :  
iv. ألتحويلات في ألمدخلات ألمحلية  C – G = K                                :
v. ألتحويلات في ألمدخلات ألمستوردة B – F = J                            : 
vi. صافي ألتحويلاتD – H = L                                                 : 

vii. معيار ألحماية ألاسمية A/E  <=>1                                           :
viii. معيار ألحماية ألفعليةA-B/E-F < = > 1                                           : 
ix. معيار ألميزة ألنسبيةG/E-F  < = > 1                                              
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